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التحقيق مع المتهم وإجراءات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية: 
دراسة مقارنة

فواز خلف اللويحق المطيري
كلية الحقوق - جامعة طيبة

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 05-11-2017                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث: 

ــة  ــام المحكم ــه أم ــم وإجــراءات محاكمت ــع المته ــق م ــذه الدراســة موضــوع التحقي ــت ه تناول
ــراد  ــي مســتوى الأف ــر ف ــه مــن أث ــا ل ــذي يعــد مــن الموضوعــات المهمــة لم ــة وال ــة الدولي الجنائي
والــدول والأطــراف المتخاصمــة أمــام المحكمــة، فتحقيــق العدالــة يتطلــب القيــام بإجــراءات 
محاكمــة وتحقيــق ضمــن أعلــى المعاييــر الدوليــة ووفقــاً لأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون 

ــة. ــة ذات الصل ــات الدولي والاتفاق

ــة  ــن ماهي ــور الأول ع ــدث المح ــية، يتح ــاور أساس ــة مح ــاولًا ثاث ــث متن ــي البح ــث يأت حي
إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة مــن حيــث مفهــوم إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة وتشــكيل المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، أمــا المحــور الثانــي مــن الدراســة فيتنــاول إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة أمــام 
المدعــي العــام وأمــام المحكمــة، وفــي المحــور الثالــث تحدثــت الدراســة عــن حقــوق المتهــم الماثــل 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد كانــت الدراســة مقارنــة بالعديــد مــن التّشــريعات الإجرائيــة 

الجنائيــة لبعــض الــدول. 

الكلمات الدالة: التحقيق، المحاكمة، إجراءات، المتهم، المحكمة الجنائية، حقوق.
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المقدمة:

ــق  ــرية لتحقي ــاة البش ــي حي ــية ف ــكاز أساس ــة ارت ــة نقط ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــد إنش يع
العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ويأتــي إنشــاء المحكمــة نتيجــة جرائــم ومجــازر دوليــة شــهدتها البشــرية 
علــى مــدار قــرون راح ضحيتهــا ماييــن الأبريــاء، ومــن هنــا تنبــه المجتمــع الدولــي إلــى ضــرورة 
وجــود قضــاء دولــي جنائــي يختــص بمحاكمــة مجرمــي الحــرب ومرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية 
ــات  ــن متطلب ــد م ــة يُع ــى مرتكــب الجريم ــة عل ــق العقوب ــة وتطبي ــق العدال دون وجــه حــق، فتحقي

الحيــاة الاجتماعيــة الآمنــة لســير الــدول والمجتمعــات. 

وقــد كانــت البــوادر الأولــى لإنشــاء المحكمــة فــي مؤتمــر رومــا عــام 1988م والــذي بموجبــه 
أُقــرَّ النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد فتــح هــذا المؤتمــر البــاب للــدول للتصديــق 
علــى هــذا النظــام واكتمــال ســريانه عنــد الوصــول للنصــاب القانونــي للــدول التــي صادقــت عليــه 
ــم  ــا وت ــث شــكلت هيئته ــو عــام 2002م حي ــي يولي ــدأ ســريان النظــام ف ــد ب ــى. وق بالأحــرف الأول
ــاس  ــام الأس ــب النظ ــا حس ــة اختصاصاته ــي ممارس ــة ف ــدأت المحكم ــا وب ــام لديه ــدعٍ ع ــن م تعيي

لهــا)1(. 

ويُعــدُّ البحــث فــي التحقيــق مــع المتهــم وإجــراءات محاكمته أمــام المحكمــة الجنائيــة الدولية من 
المســائل القانونيــة المهمــة لمــا لهــا مــن أثــر فــي مســتوى الأفــراد والــدول والأطــراف المتخاصمــة 
أمــام المحكمــة، فتحقيــق العدالــة يتطلــب القيــام بإجــراءات محاكمــة وتحقيــق ضمــن أعلــى المعاييــر 

الدوليــة ووفقــاً لأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القانــون والاتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة. 

ويعتبــر إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأجهزتهــا المتعــددة حجــر الزاويــة لتحقيــق العدالــة 
الدوليــة فــي ظــل تنامــي الحــروب وانتهــاكات حقــوق الإنســان وجرائــم الإبــادة التــي ترتكــب دون 
ــة  ــى نظــام رومــا الأســاس للمحكمــة الجنائي ــي وقعــت عل ــدول الت ــإن ال ــك ف ــة، لذل مســاءلة قانوني
ــة ضــد  ــا لأي جريم ــد ارتكابه ــن قواعــد وإجــراءات عن ــي النظــام م ــاء ف ــا ج ــة بم ــة ملزم الدولي
ــا النظــام الأســاس  ــصَّ عليه ــي ن ــم الت ــن الجرائ ــا م ــة أو غيره ــادة جماعي ــم إب ــانية أو جرائ الإنس

للمحكمــة. 

مشكلة الدراسة: 

تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس للبحــث وهــو: ماهــي الحقــوق الدوليــة المعتبــرة 
للمتهــم والإجــراءات الواجــب اتباعهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ وســنحاول الإجابــة عــن 
هــذا التســاؤل مــن خــال تنــاول إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، )د.ن، 2009م(، ص7  )1(
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والنصــوص التــي تحكــم هــذه الإجــراءات بالبحــث والتحليــل والدراســة مــن خــال التركيــز علــى 
دراســة هــذه النصــوص، ومقارنتهــا بالقوانيــن الإجرائيــة للنظــم القانونيــة العربيــة المختلفــة بهــدف 
ــات وأطــر  ــه هــذه النظــم مــن تعدي ــت إلي ــا توصل ــة بم ــراء الدراســة القانوني ــا وإث الاســتفادة منه

حديثــة تواكــب العصــر وتحقــق العدالــة الجنائيــة المطلوبــة. 

أهمية الدراسة: 

تنبــع أهميــة الدراســة فــي تنــاول موضــوع يُعــدُّ مــن أهــم المواضيــع علــى المســتوى التطبيقــي، 
ــاح أي  ــية لنج ــل الأساس ــن المفاص ــة م ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــر إج ــث تعتب ــي، حي والأكاديم
دعــوى قضائيــة لأنهــا تحكــم وترســم إجــراءات الدعــوى والتحقيــق فيهــا، كمــا لا يفوتنــا التركيــز 
علــى أهميــة هــذه الإجــراءات للمحاكمــة والتحقيــق مــع المتهــم فــي كفالــة حقوقــه والحفــاظ عليهــا 
ــة ذات  ــات الدولي ــون والاتفاق ــا القان ــص عليه ــت ن ــة كان ــن أي جه ــراق م ــدي أو اخت ــن أي تع م

الصلــة. 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى إبراز مجموعة من النقاط أهمها: 

مقارنــة إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإجــراءات أ. 
ــن  ــتفادة م ــة والاس ــراء الدراس ــدف إث ــة به ــم الوطني ــام المحاك ــة أم ــق والمحاكم التحقي

التشــريعات المقارنــة. 

بيان جوانب احترام المحكمة الجنائية الدولية لحقوق المتهم التي كفلها النظام. ب. 

ــظ ج.  ــي حف ــدة ف ــم المتح ــروع الأم ــم ف ــد أه ــة كأح ــة الدولي ــة الجنائي ــح دور المحكم توضي
ــة.  ــق العدال ــن وتحقي ــلم الدوليي ــن والس الأم

التركيــز علــى بيــان مــدى التــزام الــدول الأطــراف بالنظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة د. 
الدوليــة، وكذلــك الأحــكام الصــادرة منهــا واحتــرام الأطــراف المتخاصمــة لهــذه الأحــكام 
ــام  ــى النظ ــة عل ــدول الموقع ــى ال ــة عل ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــة الأح ــدى إلزامي وم

الأســاس وغيــر الموقعــة عليــه. 

منهج الدراسة: 

نظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، فإننــا ســوف نعتمــد منهــج الدراســة المقــارن والتحليلــي 
ــذا  ــن ه ــدف م ــة بالموضــوع، واله ــة ذات الصل ــات الدولي ــن والاتفاق ــة والقواني لنصــوص الأنظم
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المنهــج التحليلــي والمقــارن هــو الاســتفادة مــن القوانيــن الإجرائيــة والنظــم القانونيــة التــي تنظــم 
موضــوع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة فــي ســد النقــص الموجــود فــي النظــام الأســاس للمحكمــة 
الجنائيــة ومحاولــة معالجتــه، وتحليــل النصــوص القانونيــة الإجرائيــة لفهــم مضمونهــا والاســتفادة 

منهــا فــي معالجــة الخلــل إن وجــد. 

خطة الدراسة:

يأتي هذا البحث في مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة، وبيانها كالتالي:

المبحــث الأول: ماهيــة التحقيــق والمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتحتــه مطلبــان 
همــا: المطلــب الأول: مفهــوم إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة والفــرق بينهمــا، والمطلــب الثانــي: 

تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

المبحــث الثانــي: إجــراءات التحقيــق مــع المتهــم ومحاكمتــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
وتحتــه مطلبــان: المطلــب الأول: إجــراءات التحقيــق مــع المتهــم أمــام المدعــي العــام، والمطلــب 

الثانــي: إجــراءات المحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

المبحــث الثالــث: حقــوق المتهــم الماثــل أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتحتــه ثاثــة مطالــب 
هــي: المطلــب الأول: عانيــة المحاكمــة، والمطلــب الثانــي: الاســتعانة بمحــامٍ، والمطلــب الثالــث: 

اســتجواب المتهــم.

المبحث الأول:

ماهية التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية

تُعــدُّ إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كغيرهــا مــن الإجــراءات 
التــي رســمتها قوانيــن الإجــراءات فــي معظــم الــدول، حيــث يتمثــل الهــدف مــن هــذه الإجــراءات 
ــام  ــن أم ــات المتخاصمي ــوق وحري ــى حق ــاظ عل ــي الحف ــام ف ــة أو المدعــي الع ــام المحكم ســواءً أم
المحكمــة بالدرجــة الأولــى مــن أي اعتــداء أو اختــراق، فهــي تمثــل صونــاً لحقــوق المتهميــن أمــام 

المحكمــة. 

وتســير الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــدة مراحــل أولهــا المدعــي العــام، وثانيهــا 
الدائــرة التمهيديــة، وثالثهــا دائــرة الاســتئناف، وأخيــراً صــدور حكــم نهائــي يتضمــن تجريــم المتهــم 
ومعاقبتــه أو تبرئتــه مــن الجــرم المنســوب إليــه، وتتبــع المحكمــة فــي ذلــك مجموعــة مــن القواعــد 
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والإجــراءات التــي نــص عليهــا النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)1(.

ــوم  ــب الأول: مفه ــا: المطل ــن أساســيين هم ــذا المبحــث ســيتناول دراســة مطلبي ــإن ه ــك ف لذل
إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة والفــرق بينهــا، والمطلــب الثاني: تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدولية.

المطلب الأول:

مفهوم إجراءات التحقيق والمحاكمة والفرق بينهما

يُعــدُّ التحقيــق الجنائــي المرحلــة التــي تســبق المحاكمــة، أي المرحلــة التــي تســبق الفصــل فــي 
الدعــوى الجزائيــة، وتســمى هــذه المرحلــة التحقيــق الابتدائــي وهــي مرحلــة أوليــة تســبق الدعــوى 
ــت  ــت الأمــر، أي تيقن ــق مأخــوذ مــن حقق ــي: التحقي ــا يل ــة م ــق باللغ ــة)2(، ويقصــد بالتحقي الجزائي
منــه وجعلتــه ثابتــاً لازمــاً، وحقيقــة الشــيء منتهــاه وأصلــه المشــتمل عليــه، وحققــه تحقيقــاً صدقــه، 

والمحقَّــق مــن الــكام الرصيــن، واســتحقه أي اســتوجبه )3(.

ــا  ــح به ــي يَفت ــا: »الإجــراءات الت ــق بأنه ــت إجــراءات التحقي ف ــد عُرِّ ــي الاصطــاح فق ــا ف أم
المحقــق مســار الدعــوى المحالــة إليــه، والتــي بعــد الانتهــاء مــن تحقيقهــا يتحــدد كيفيــة التصــرف 

فيهــا«)4(.

ف جانــب آخــر إجــراءات التحقيــق بأنهــا: »مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تباشــرها  كمــا عــرَّ
الســلطة المختصــة بالتحقيــق طبقــاً للشــروط والأوضــاع المحــددة والمرســوم لهــا قانونــاً«)5(. 

ــرارات  ــات والق ــن التصرف ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــق ه ــراءات التحقي ــا أن إج ــدو لن ويب
التــي تصدرهــا الســلطة المختصــة ممثلــة بالنيابــة العامــة أو المدعــي العــام وفقــاً لأوضــاع التــي 
نــصَّ عليهــا القانــون، والهــدف منهــا يكمــن فــي التحقيــق مــع المتهــم والتنقيــب عــن الأدلــة وجمعهــا 

للوصــول إلــى الحقيقــة.

ــة الموضــوع المختصــة  ــام محكم ــق الدعــوى أم ــا تحقي ــة فيقصــد به ــا إجــراءات المحاكم أمّ

2010م(،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  )عمان،  واختصاصها،  الدائمة  الجنائية  المحكمة  يشوي،  معمرة  لندة   )1(
ص247

محمد عيد الغريب، النظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية، )جدة، مكتبة مصباح ،1411هـ(، ص 162    )2(

1998م(،  الرسالة،  )بيروت، مؤسسة  نعيم،  تحقيق محمد  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي،  يعقوب  بن  محمد   )3(
ص875  

محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية وإثباتها، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2008م(، ص10  )4(

حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية - دراسة مقارنة، )عمان، دار الثقافة   )5(
للنشر والتوزيع، 2011م(، ص11. 
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فــي الفصــل فيهــا وفــق قواعــد الاختصــاص المعمــول بهــا قانونــاً، مــن أجــل الوصــول إلــى قــرار 
ــاً فــي الدعــوى بالإدانــة أو البــراءة)1(. يفصــل نهائي

ويمكــن القــول: إنَّ إجــراءات المحاكمــة التــي تتــم أمــام المحكمــة هــي عبــارة عــن مجموعــة 
مــن الإجــراءات والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة للفصــل فــي قضيــة مــا، ويكمــن الهــدف منهــا 
هــو الوصــول إلــى الحقيقــة وتحقيــق العدالــة عــن طريــق الفصــل فــي الدعــوى بالبــراءة أو الإدانــة. 

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل هنالــك اختــاف أو تشــابه بيــن إجــراءات التحقيــق 
أمــام المدعــي العــام والمحاكمــة أم لا؟ 

تختلــف إجــراءات التحقيــق التــي تتــم أمــام النيابــة العامــة عــن تلــك الإجــراءات التــي تتــم أمــام 
المحكمــة المختصــة فــي عــدة نقــاط أهمهــا:

ــا 	  ــة، بينم ــمات قضائي ــا س ــت له ــة وإن كان ــراءات إداري ــق إج ــراءات التحقي ــر إج تعتب
إجــراءات المحاكمــة هــي بــأنَّ إجــراءات قضائيــة صــادرة عــن قضــاة يتبعــون للســلطة 

ــة.  القضائي

ــم صــدور الحكــم فــي الدعــوى 	  ــة بموجبهــا يت تُعــدُّ إجــراءات المحاكمــة إجــراءات نهائي
بالبــراءة أو الإدانــة، أمــا إجــراءات التحقيــق فهــي إجــراءات ابتدائيــة بموجبهــا يتــم 
ــي.)2( ــكل نهائ ــوى بش ــة بالدع ــر فاصل ــي غي ــام وه ــق الع ــوى الح ــك دع ــرة وتحري مباش

المحكمــة غيــر ملزمــة بالتكييــف القانونــي للدعــوى التحقيقيــة المحالــة لهــا مــن المدعــي 	 
ــث  ــن حي ــق م ــراءات التحقي ــذ بإج ــي الأخ ــة ف ــلطة التقديري ــا الس ــة له ــام، فالمحكم الع
ــي  ــة ه ــراءات المحاكم ــإن إج ــك ف ــام، لذل ــي الع ــن المدع ــال م ــي المح ــف القانون التكيي

ــة. ــراءات الابتدائي ــس الإج ــوى، بعك ــي الدع ــة ف ــاملة وفاصل ــة وش ــراءات عام إج

إجراءات المحاكمة توصف بأنها أكثر تمعناً في أصل التهمة والأدلة الجرمية من إجراءات 	 
التحقيق والتي تكتفي بغلبة الظن من أجل إحالة الدعوى للمحكمة للفصل فيها )3(.

ــث  ــن حي ــق م ــراءات التحقي ــع إج ــل م ــارك وتتكام ــة تتش ــراءات المحاكم ــا أنَّ إج ــدو لن ويب

مقارنة،  دراسة  السعودية  العربية  المملكة  في  وتطبيقاتها  الجنائي  التحقيق  أصول  الدين،  تاج  مدني  انظر:   )1(
)الرياض، معهد الإدارة، 2004م(، ص57؛ ومحمد صبحي نجم الدين، الوجيز في قانون أصول المحاكمات 

الجزائية، )عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م(، ص469   

انظر: يوسف المحبوب، إجراءات التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، )الرياض، د.ن، 2006م(،   )2(
ص97

انظر: محمد صبحي، الوجيز في قانون أصول المرافعات الجزائية، مرجع سابق، ص 469.   )3(
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الوصــول إلــى الحقيقــة، وتحقيــق العدالــة مــن خــال جمــع الأدلــة والبينــات والاســتماع لأطــراف 
ــراءات  ــأنَّ إج ــن ب ــراءات يكم ــذه الإج ــن ه ــري بي ــاف الجوه ــن الاخت ــم، لك ــة وطلباته الخصوم
ــا  ــة، أمّ ــراءات ابتدائي ــا إج ــى أنه ــي الدعــوى بمعن ــة ف ــر فاصل ــدُّ غي ــه تع ــي ب ــا تنته ــق وم التحقي
ــض  ــا البع ــك وصفه ــوع لذل ــي الموض ــة ف ــة وفاصل ــراءات نهائي ــدُّ إج ــة فتع ــراءات المحاكم إج

ــي. ــق النهائ ــة التحقي بمرحل

المطلب الثاني: 

تشكيل المحكمة الجنائية الدولية 

تُعــدُّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هيئــة قضائيــة ودوليــة، وهــي بذلــك لا تُعــدُّ كيانــاً فــوق الــدول، 
بــل هــي كيــان مماثــل لغيــره مــن الكيانــات القائمــة، وهــي مُلزمــة للــدول الأعضــاء فيهــا، كذلــك 
فــإنَّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تعتبــر بديــاً عــن القضــاء الوطنــي، إنمــا هــي مكملــة لــه، حيــث 
تنظــر فــي جرائــم دوليــة محــددة بموجــب معاهــدة، لذلــك تُعــدُّ هــذه المعاهــدة التــي أنشــئت بموجبهــا 
ــت  ــي صادق ــة الت ــي للدول ــون الوطن ــن القان ــزءاً م ــدول ج ــا ال ــت عليه ــة ووقع ــة الجنائي المحكم

عليهــا)1(. 

وعنــد الحديــث عــن تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هــذا الموضــوع المحــوري والأساســي 
والــذي يتنــاول مرفــق يُعــدُّ مــن أهــم المرافــق فــي الــدول وهــو مرفــق القضــاء، فإنّــه يجــب تنــاول 
تنظيــم وتشــكيل المحاكــم الجزائيــة الوطنيــة كدراســة مقارنــة مــع تشــكيل المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، لذلــك فــإنَّ هــذا المطلــب ســيبين أوجــه التشــابه والاختــاف مــن حيــث تشــكيل المحاكــم 
الوطنيــة والمحكمــة الجنائيــة لإثــراء الموضــوع وبيــان الســلبيات والإيجابيــات وصــولًا إلــى 

النتيجــة المرجــوة مــن الدراســة محــل البحــث. 

ففــي المملكــة العربيــة الســعودية مثــاً، فــإن الــذي يتولــى الفصــل بيــن الأفــراد فــي المنازعــات 
ــوص  ــرعية والنص ــد الش ــاً للقواع ــاوى طبق ــي الدع ــر ف ــوم بالنظ ــتقلة تق ــة مس ــة قضائي ــي هيئ ه
القانونيــة، لذلــك فــإنَّ المبــادئ التــي ترتكــز عليهــا الأنظمــة القضائيــة عنــد تشــكيلها تتلخــص بمــا 

يلــي: 

ــة . 1 ــات القضائي ــة الضمان ــه ومنحــه كاف ــل محاكمت ــى أحــد قب ــع الجــزاء عل لا يجــوز توقي
ــة.  ــن ذات الصل ــا الدســاتير والقواني ــي كفلته ــاع الت ــوق الدف وحق

ــؤونه، . 2 ــي ش ــل ف ــة التدخ ــق لأي جه ــة ولا يح ــي الدول ــتقلة ف ــة مس ــلطة ثالث ــاء س القض

المنوفية،  جامعة  مطابع  )مصر،  الوطني،  بالقضاء  وعاقتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  عطية،  رجب  حمدي   )1(
2009م(، ص24 - 25. 
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ــه.  ــي عمل ــل ف ــدم التدخ ــتقاله وع ــي واس ــاد القاض ــدأ حي ــع مب ــجاماً م انس

لا يجــوز لمرفــق القضــاء أن يقــوم بمحاكمــة المتهــم مــن تلقــاء نفســه قبــل أن يُحــال إليــه . 3
مــن قبــل النيابــة العامــة أو دوائــر الادعــاء العــام التــي تمثــل المجتمــع بماحقــة المتهميــن 
ــى  ــب المقتض ــم حس ــى المحاك ــم إل ــم إحالته ــن ث ــم وم ــق معه ــم والتحقي ــض عليه والقب

القانونــي. 

يكــون القضــاء عنــد تشــكيل المحاكــم علــى درجــات حفاظــاً علــى حقــوق الدفــاع للمتهــم . 4
ــأن تكــون هنالــك محاكــم أعلــى درجــة تراقــب عمــل المحاكــم الأقــل  ــة ب ــاً للعدال وتحقيق
درجــة والأحــكام الصــادرة عنهــا ومــدى مطابقتهــا للشــرع والقانــون والتزامهــا بهمــا)1(. 

ويــرى بعــض الباحثيــن أنَّ مــن أهــم واجبــات الــدول لضمــان اســتقال القضــاء: ضمــان تنفيــذ 
الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء واحتــرام قراراتــه بــكل عدالــة ومســاواة بيــن جميــع الأطــراف، 
فــا قيمــة لأي حكــم قضائــي عــادل دون أن يتمكــن صاحــب الحــق مــن تنفيــذه، وكذلــك ضــرورة 

توفيــر كامــل الدعــم للســلطة القضائيــة لكــي تقــوم بمهامهــا بطريقــة فاعلــة وســليمة )2(. 

وبالنظــر إلــى تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن المــادة )43( مــن نظــام رومــا الأســاس 
ــة الرئاســة، شــعبة اســتئناف  ــي: هيئ ــى النحــو التال ــة عل ــة الدولي حــددت أجهــزة المحكمــة الجنائي
ــم المحكمــة، ويضــاف إليهــا جمعيــة  وشــعبة ابتدائيــة وشــعبة تمهيديــة، مكتــب المدعــي العــام، قل
ــرح  ــاز بالش ــة كل جه ــة المقارن ــل والدراس ــث والتحلي ــاول بالبح ــوف نتن ــراف، وس ــدول الأط ال

الوافــي فــي النقــاط التاليــة:

أ. هيئة الرئاسة: 

تُعــدُّ هيئــة الرئاســة مــن الفــروع الأساســية المكونــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتقــوم الهيئــة 
بــدور هــام فــي إدارة المحكمــة بشــكل قانونــي ومنتظــم باســتثناء مكتــب المدعــي العــام، وهــي تنســق 
أيضــاً مــع المدعــي العــام التابــع للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لأخــذ موافقتــه بشــأن جميــع المســائل 

ذات الاهتمــام المشــترك المتبــادل. 

انظر: يوسف المحبوب، إجراءات التحقيق في نظام الإجراءات الجزاءات السعودي، مرجع سابق، ص103؛   )1(
ومحمد صبحي، الوجيز في قانون أصول المرافعات الجزائية، مرجع سابق، ص435 

ضاري خليل محمود، المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما الأساس في ضوء المعايير الدولية   )2(
لاستقال القضاء، )مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مجلد 6، عدد25(، ص186
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وتتكــون هيئــة الرئاســة مــن رئيــس ونائبيــن يتــم انتخابهــم بالأغلبيــة المطلقــة، ويعمــل جميعهــم 
لمــدة ثــاث ســنوات أو لحيــن انتهــاء مــدة خدمتــه كقاضــي، ويجــوز إعــادة انتخابهــم مــرة أخــرى)1(. 

ــي أن إدارة  ــة أساســية تتلخــص ف ــب وظيفي ــة الرئاســة جوان ــن أنَّ لهيئ ــرى بعــض الباحثي وي
المحكمــة والإشــراف عليهــا، ولا يشــمل ذلــك المدعــي العــام ووظائفــه وإجــراءات عمــل دائرتــه، 
كمــا يحــق لهيئــة الرئاســة زيــادة عــدد القضــاة فــي المحكمــة بشــرط تســبيب قرارهــا بالزيــادة)2( .

وبالنظــر إلــى تشــكيل هيئــة الرئاســة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فإنهــا تتشــابه مــع تشــكيل   
المحاكــم الوطنيــة، حيــث تتكــون كل محكمــة  مــن رئيــس وعــدد مــن القضــاة يشــرفون علــى ســير 
عمــل المحكمــة، ففــي المملكــة العربيــة الســعودية تتألــف المحاكــم العامــة مــن قــاضٍ فــرد أو ثاثــة 
قضــاة وفــق مــا يحــدده المجلــس الأعلــى للقضــاء، أمــا المحاكــم الجزائيــة فتتألــف مــن ثاثــة قضــاة 
ــي  ــا ف ــرد)3(، أمّ ــاضٍ منف ــا ق ــى للقضــاء فينظره ــس الأعل ــا المجل ــي يُحدده ــا الت ــتثناء القضاي باس
ع الأردنــي تشــكيل المحاكــم النظاميــة بموجــب قانــون تشــكيل المحاكــم  الأردن فقــد حصــر المُشــرِّ
النظاميــة المعمــول بــه حاليــاً رقــم )17( لســنة 2001م، حيــث نصــت المــادة )4( مــن القانــون علــى 
ــة أو أي مــكان آخــر  ــة فــي المحافظــات أو الألوي مــا يأتــي: »تشــكل محاكــم تســمى محاكــم البداي
بمقتضــى نظــام يحــدد فيــه الاختصــاص المكانــي لــكل منهمــا، وتؤلــف لــكل محكمــة مدنيــة رئيــس 

وعــدد مــن القضــاة«.

ب. شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية: 

ــوق  ــاة حق ــة ومراع ــات العدال ــع مقتضي ــكيلها م ــي تش ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــجم المحكم تنس
ــى درجــات، وهــذا واضــح مــن  ــة عل ــة الدولي ــاع، حيــث يُعــدُّ التقاضــي فــي المحكمــة الجنائي الدف
ــعبة  ــف ش ــه: »تتأل ــى أن ــصُّ عل ــي تن ــة والت ــاس للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة )39/1( م ــصُّ الم ن
الاســتئناف مــن الرئيــس وأربعــة قضــاة آخريــن، وتتألــف الشــعبة الابتدائيــة مــن عــدد لا يقــل عــن 
ســتة قضــاة والشــعبة التمهيديــة مــن عــدد لا يقــل عــن ســتة قضــاة«، كمــا بينــت الفقــرة )2( مــن 
نفــس المــادة مهــام قضــاة كل شــعبة، وهــذا واضــح مــن نــص الفقــرة: »تمــارس الوظائــف القضائيــة 
ــر تتألــف مــن دائــرة الاســتئناف مــن جميــع قضــاة شــعبة  للمحكمــة مــن كل شــعبة بواســطة دوائ
الاســتئناف، ويقــوم ثاثــة مــن قضــاة الشــعبة الابتدائيــة بمهــام الدائــرة الابتدائيــة، ويتولــى مهــام 
الدائــرة التمهيديــة إمــا ثاثــة قضــاة مــن الشــعبة التمهيديــة أو قــاضٍ واحــد مــن تلــك الشــعبة وفقــاً 

ــات«. ــة وقواعــد الإثب لهــذا النظــام الأســاس وللقواعــد الإجرائي

راجع المادة )38( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )1(

انظر: سناء عودة ومحمد عيد ، إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما   )2(
1998 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، )نابلس، فلسطين ، سنة 2011م( ، ص42 

انظر: نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ   )3(
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وبعــد مطالعــة نــصُّ المــادة )39( مــن النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتبيــن أن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد قامــت علــى الالتــزام بالثوابــت والمرتكــزات الأساســية لنجــاح أي 
ــوق  ــرام حق ــية لاحت ــزة أساس ــدُّ ركي ــذي يُع ــن، وال ــى درجتي ــي عل ــل التقاض ــي بتفعي ــام قضائ نظ
ــم  ــع المحاك ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــجمت المحكم ــد انس ــة، فق ــام المحكم ــل أم ــم الماث ــاع للمته الدف
الوطنيــة، حيــث يُعــدُّ التقاضــي علــى درجتيــن ســمة أساســية لأنظمــة القضائيــة فــي معظــم الــدول، 
ففــي المملكــة العربيــة الســعودية درج نظــام القضــاء علــى الأخــذ بنظــام التقاضــي علــى درجتيــن 
وتتكــون المحاكــم فــي المملكــة مــن محاكــم عليــا تتمثــل فــي: المحكمــة العليــا ومحاكــم الاســتئناف، 
ومحاكــم درجــة أولــى تتمثــل فــي: المحاكــم العامــة والمحاكــم الجزائيــة ومحاكــم الاحوال الشــخصية 
والمحاكــم التجاريــة والمحاكــم العماليــة، وتتكــون محاكــم الاســتئناف فــي المملكــة مــن ثاثــة قضــاة 
ــرة  ــس كل دائ ــمى رئي ــاة ويس ــة قض ــن خمس ــون م ــتئنافية فتتك ــة الاس ــرة الجزائي ــتثناء الدائ باس

وأعضاؤهــا مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف.)1( 

ــى  ــي عل ــي الأردن ــام القضائ ــق النظ ــاً وف ــي أيض ــإنَّ التقاض ــي، ف ــون الأردن ــي القان ــا ف أمّ
ــي  ــة ف ــم النظامي ــث تشــكل المحاك ــة، حي ــة العربي ــة القضائي ــي الأنظم ــي باق ــو ف ــا ه ــن كم درجتي
الأردن مــن: )محاكــم صلــح، وبدايــة، واســتئناف، وتمييــز(، وهــذا واضــح مــن نصــوص قانــون 

ــنة 2001.  ــم )17( لس ــة رق ــم النظامي ــكيل المحاك تش

ج. مكتب المدعي العام: 

ــن  ــع المتهمي ــق م ــي التحقي ــدور أســاس ف ــة ب ــة الدولي ــة الجنائي ــام بالمحكم ــوم المدعــي الع يق
ــة مســتقلة  ــام جه ــب المدعــي الع ــدُّ مكت ــي والشــعوب، ويُع ــع الدول ــة عــن المجتم ــم نياب وماحقته
ومنفصــاً عــن أجهــزة المحكمــة، ويكــون المكتــب مســؤولًا عــن تلقــي الإحــالات وأيــة معلومــات 
موثقــة عــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة وذلــك لدراســة هــذه المعلومــات والاضطــاع 
بــدور التحقيــق والمقاضــاة أمــام المحكمــة، ويتولــى المدعــي العــام رئاســة المكتــب ويتمتــع المدعــي 

العــام بالســلطة الكاملــة فــي تنظيــم وإدارة المكتــب. 

ويقــوم بمســاعدة المدعــي العــام نائــب مــدع عــام واحــد أو أكثــر ينــاط بهــم الاضطــاع بأيــة 
ــة  ــا بموجــب النظــام الأســاس للمحكم ــام الاضطــاع به ــن المدعــي الع ــاً م ــون مطلوب ــال يك أعم
الجنائيــة الدوليــة، ويكــون المدعــي العــام ونوابــه مــن جنســيات مختلفــة ويقومــون بواجباتهــم علــى 

أســاس التفــرغ الكامــل فــي مكتــب المدعــي العــام. 

أمــا عــن كيفيــة اختيــار المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيتــم بالانتخــاب عــن طريــق 
الاقتــراع الســري بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء جمعيــة الــدول الأطــراف، وينتخــب نــواب المدعــي 

انظر: نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ   )1(



التحقيق مع المتهم وإجراءات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية: دراسة مقارنة ) 178-150 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1602

العــام بنفــس الطريقــة بواســطة قائمــة مرشــحين مقدمــة مــن المدعــي العــام، ويقــوم المدعــي العــام 
بتســمية ثاثــة مرشــحين لــكل منصــب مقــرر شــغله مــن مناصــب نــواب المدعــي العــام، ويتولــى 
المدعــي العــام ونوابــه مناصبهــم لمــدة تســع ســنوات مــا لــم يتقــرر لهم وقــت انتخابهــم مــدة أقصر)1(. 

وفــي رأيــي أن هــذه الطريقــة لاختيــار المدعــي العــام تعتبــر تحقيقــاً العدالــة وإعمــالًا لمبــادئ 
النزاهــة والشــفافية وفقــاً لشــروط وضوابــط يُراعــى فيهــا الخبــرة والتخصــص فــي مجــال أعمــال 
التحقيــق، وهــي أفضــل مــن لــو تــم اختيــار المدعــي العــام ونوابــه بواســطة التعييــن وليــس الانتخاب 

مــن جمعيــة الــدول الأطــراف.

ــي  ــام والت ــق والادعــاء الع ــة التحقي ــل مســمى هيئ ــم تعدي ــة الســعودية ت ــة العربي ــي المملك وف
ــا بموجــب  ــة العامــة ومنحه ــى مســمى النياب ــى المحاكــم، إل ــة إل ــق والإحال تمــارس أعمــال التحقي
ــة  ــل تابع ــد التعدي ــة، وأصبحــت بع ــر الداخلي ــة لوزي ــت تابع ــد أن كان ــام بع ــل الاســتقال الت التعدي

ــام« )2(. ــب الع ــام ويســمى رئيســها »النائ ــا باســتقال ت ــارس صاحيته ــك وتم للمل

أمّــا فــي الأردن تُعــدُّ النيابــة العامــة شــعبة مــن شــعب الســلطة القضائيــة وهــي مســتقلة، وهــذا 
واضــح مــن نــصُّ المــادة )11( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 
ــم  ــات الممنوحــة له ــة قضــاة يمارســون الصاحي ــة العام ــى النياب ــه: »يتول ــه بقول 2011 وتعديات

قانونــاً وهــم مرتبطــون بقاعــدة تسلســل الســلطة وتابعــون إداريــاً لوزيــر العــدل«. 

ــا أنَّ النيابــة العامــة فــي الســعودية والأردن كأمثلــة علــى النظــم القانونيــة العربيــة  ويتبيــن لن
ومــن خــال مــا تمــت الاشــارة إليــه؛ تتمتــع باســتقال تــام عــن الجهــاز القضائــي، وهــي تخضــع 
لتسلســل إداري وتتبــع لوزيــر العــدل فــي الأردن مــن الجانــب الإداري فقــط وليــس مــن الجانــب 
القضائــي، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية تتبــع النيابــة العامــة إلــى الملــك مباشــرة وهــي جهــاز 
مســتقل عــن القضــاء ولا يجــوز التدخــل فــي شــوؤنها إلا أنهــا تعتبــر شــعبة مــن شــعب الســلطة 
ــب المدعــي  ــإنَّ مكت ــة ف ــة، وبالنتيج ــى المحكم ــة إل ــام والإحال ــي الاته ــا ف ــوم بهمته ــة وتق القضائي
العــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتشــابه مــع التشــكيل القضائــي للنيابــة العامــة لــدى المحاكــم 
ــى  ــاج إل ــة ويحت ــة مــن حيــث الاســتقالية، ومــن حيــث الاختصــاص فــي التحقيــق والإحال الوطني
اجــراء بعــض التعديــات علــى الهيكلــة الإداريــة للمكتــب باســتحداث منصــب النائــب العــام بحيــث 
تكــون مهمتــه الاشــراف علــى مكتــب المدعــي العــام كمــا هــو معمــول بــه فــي التشــريعات الوطنيــة 

ذات الصلــة بالنيابــة العامــة .

انظر: المادة )42( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.  )1(

انظر: الأمر الملكي رقم أ / 240 تاريخ 22/9/1438هـ والصادر بشأن تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء   )2(
العام إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
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د. قلم المحكمة: 

يختــص قلــم المحكمــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالقيــام بالجوانــب غيــر القضائيــة مــن 
إدارة المحكمــة وتزويدهــا بالخدمــات، ويتولــى موظــف يســمى »المســجل« رئاســة قلــم المحكمــة 
ويكــون هــذا الموظــف هــو المســؤول الإداري الرئيســي للمحكمــة، ويمــارس المســجل مهامــه تحــت 
ســلطة رئيــس المحكمــة، ويتــم اختيــار المســجل عــن طريــق الانتخــاب بالأغلبيــة المطلقــة مــن قبــل 
قضــاة المحكمــة وبطريــق الاقتــراع الســري آخذيــن بالاعتبــار أي توصيــة تقــدم مــن جمعيــة الــدول 
الأطــراف، ويكــون للمســجل نائــب يتــم اختيــاره بنفــس الطريقــة بتوصيــة مــن المســجل، ويشــغل 
المســجل منصبــه لمــدة خمــس ســنوات، ويجــوز إعــادة انتخابــه مــرة واحــدة ويعمــل فــي المحكمــة 
علــى أســاس التفــرغ، وينطبــق ذلــك مــن حيــث المــدة علــى نائــب المســجل مــع ماحظــة أن عمــل 
ــة ولا يمــس  ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــب المدعــي الع ــه يكــون مســتقل عــن كات المســجل ونائب

بوظائــف المدعــي العــام)1(.

ويــرى بعــض الشــراح أنَّ قلــم المحكمــة يقــوم بمهــام ووظائــف إداريــة متنوعــة، ويحتــوي قلــم 
ــات أنشــأتها المحكمــة لتســهيل مهــام ووظائــف المحكمــة بحيــث تقــوم  ــى قاعــدة بيان المحكمــة عل
ــم  ــة تنظي ــن النظــام الأســاس للمحكم ــادة 42 م ــت الم ــد كفل ــي، وق ــا بشــكل منهجــي وعلم بدوره

أمــور وإجــراءات قلــم المحكمــة بحيــث يقــوم بــدوره الوظيفــي علــى أكمــل وجــه )2(.

وفــي رأيــي أن قلــم المحكمــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــوم بــدور هــام يتلخــص عملــه 
بالقيــام بأعمــال إداريــة وليســت قضائيــة مــن حيــث تزويــد المحكمــة بالخدمــات وتوفيــر الوســائل 
اللوجســتية لعمــل المحكمــة وإدارة المحكمــة والإشــراف عليهــا مــن الجانــب الإداري، بمعنــى أن 
عمــل قلــم المحكمــة لــه دور مكمــل للعمــل القضائــي الــذي تتــولاه المحكمــة وهــي بذلــك تتوافــق مــع 
المحاكــم الوطنيــة مــن الناحيــة الإداريــة وتقديــم الخدمــات للمحاكــم بشــتى اختصاصاتهــا وأنواعهــا، 
حيــث تتبــع هــذه الأقــام فــي المحاكــم الوطنيــة بمختلــف الــدول لــوزارة العــدل وتُعنــى بتقديــم الدعــم 
اللوجســتي للجهــاز القضائــي مــن خــال القيــام بالأعمــال الإداريــة الموكولــة اليهــا حســب القانــون . 

ويبــدو لنــا ومــن خــال قــراءة نــصُّ المــادة 43 مــن النظــام الأســاس للمحكمــة والتــي تُعنــى 
بتنظيــم عمــل وإجــراءات قلــم المحكمــة خلــو نــصُّ المــادة وفقراتهــا مــن وضــع ضوابــط وشــروط 
لمــن يعيــن فــي قلــم المحكمــة وهــذا خلــل ونقــص تشــريعي، ونظــراً لطبيعــة الوظائــف الإداريــة 

وحدة  المحكمة  قلم  في  ويوجد  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساس  النظام  من   )43/1/2/3/4/5( المادة  انظر   )1(
مختصة »بحماية الشهود والمجني عليهم« تضمن عدم الاعتداء عليهم بعد اداء الشهادة أو اخذ اقولهم من قبل 
المحكمة، ويضمن مكتب المدعي العام في المحكمة التدابير الازمة والكفيلة بحمايتهم )راجع المادة 43/6( من 

النظام الأساس للمحكمة.

انظر: إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، )مصر، المجلس الاعلى للثقافة، 2006 م(، ص61   )2(
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ــص  ــن » التخص ــروط تتضم ــع ش ــب وض ــة يج ــم المحكم ــون قل ــا موظف ــوم به ــي يق ــة الت المهم
ــخ«،  ــة ... إل ــات المختلف ــة أو اللغ ــة الانجليزي ــادة اللغ ــة، إج ــرة العملي ــة، الخب ــات العلمي والمؤه
بالإضافــة إلــى غيرهــا مــن الشــروط التــي تضمــن القيــام بالوظائــف الموكولــة إلــى هــذا الجهــاز 

ــي تشــكيل المحكمــة. ــم ف الإداري المه

المبحث الثاني:

إجراءات التحقيق مع المتهم ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية

تقــوم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كغيرهــا مــن المحاكــم الوطنيــة علــى مجموعــة مــن 
ــراءات  ــر بإج ــة، والآخ ــام المحكم ــة أم ــراءات المحاكم ــق بإج ــو متعل ــا ه ــا م ــراءات، منه الإج
التحقيــق أمــام المدعــي العــام، وقــد نظــم النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والصــادر فــي 
رومــا فــي 17 تمــوز 1998م إجــراءات عمــل المحكمــة والتحقيــق فــي الجرائــم أمــام المدعــي العــام 

ــوق دفاعــه.  ــه وحق ــرام حريت ــوق الإنســان واحت ــق أســس تُراعــي حق وف

لذلــك ســيتناول المبحــث الثانــي مــن الدراســة مطلبيــن أساســيين همــا: المطلــب الأول: 
إجــراءات التحقيــق مــع المتهــم أمــام المدعــي العــام، والمطلــب الثانــي: إجــراءات المحاكمــة أمــام 

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

المطلب الأول: 

إجراءات التحقيق مع المتهم أمام المدعي العام 

ــة الدوليــة بمجــرد  ــدأ إجــراءات التحقيــق مــع المتهــم أمــام المدعــي العــام للمحكمــة الجنائي تب
وصــول معلومــات معينــة عــن احتمــال وقــوع جريمــة دوليــة تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، 
ليتحــرك المدعــي العــام بعــد ذلــك ويقــوم بالتحليــل والاســتقصاء عــن مــدى صحــة هــذه المعلومــات 

وجديتهــا)1(.

ــة الدوليــة علــى مــا يلــي:  وقــد نصّــت المــادة )15/2( مــن النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائي
ــاس  ــرض التم ــذا الغ ــه، له ــوز ل ــاة ويج ــات المتلق ــة المعلوم ــل جدي ــام بتحلي ــي الع ــوم المدع »يق
معلومــات إضافيــة مــن الــدول أو أجهــزة الأمــم المتحــدة أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو 
غيــر الحكوميــة، أو أيــة مصــادر أخــرى موثــوق بهــا يراهــا مائمــة، ويجــوز لــه تلقــي الشــهادة 

لندة معمرة، المحكمة الجنائية الدائمة واختصاصها، مرجع سابق، ص 248، وتنصُّ المادة 54/3 من النظام   )1(
يلي: أن يجمع الأدلة وأن يفحصها، أن يطلب حضور  بما  العام  المدعي  يقوم  يلي:  للمحكمة على ما  الأساس 

الاشخاص محل التحقيق والمجني والمجني عليهم والشهود الخ......... 
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ــة«.  ــر المحكم ــي مق ــفوية ف ــة أو الش التحريري

ــق  ــة لا يتحــرك لإجــراء التحقي ــة الدولي ــة الجنائي ــدى المحكم ــام ل ــا أنَّ المدعــي الع ــدو لن ويب
بــدون فحــص جديــة المعلومــات التــي تلقاهــا أو التأكــد منهــا وهــذا مــن مقتضيــات العدالــة، وذلــك 
ــا  ــه، ومــن هن ــراً لا يســتهان ب ــدُّ أم ــم يُع ــاس وحجــز حرياته ــف الن ــق وتوقي لأنَّ إجــراءات التحقي
تأتــي أهميــة التأكــد مــن صحــة وجديــه المعلومــات الــوارده للمدعــي العــام وهــذا يعــد تقدمــاً للنظــام 
ــة  ــة القديم ــم القانوني ــي النظ ــه ف ــولًا ب ــا كان معم ــة بم ــة مقارن ــة الدولي ــة الجنائي ــاس للمحكم الأس
ــد مــن صحــة الأوراق  ــام حــق التأك ــذي يعطــي للمدعــي الع ــل وال ــو مــن النــص المماث ــي تخل الت

ــا.  ــات وجديته والمعلوم

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: إذا تبيــن للمدعــي العــام أن المعلومــات المقدمــة لــه والأوراق 
صحيحــة، مــا هــو الإجــراء الواجــب اتخــاذه مــن قبــل المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ 

ــات  ــراء التحقيق ــي إج ــرع ف ــام يش ــي الع ــأنَّ المدع ــص ب ــؤال يتلخ ــذا الس ــى ه ــواب عل الج
الازمــة بعــد أخــذ الإذن مــن الدائــرة التمهيديــة بتقديــم طلــب لهــا مشــفوعاً بأيــة مــواد مؤيــدة لطلبــه، 
ــام، وإذا  ــي الع ــا المدع ــي قدمه ــواد الت ــب والم ــة الطل ــك بدراس ــد ذل ــة بع ــرة التمهيدي ــوم الدائ وتق
رأت أن هنالــك أساســاً معقــولًا للبــدء فــي إجــراء تحقيــق وأن الدعــوى أو الجريمــة المرتكبــة تقــع 
ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فإنهــا تــأذن للمدعــي العــام بالقيــام بإجــراء التحقيقــات 
الازمــة، لكــن إذا رفضــت الدائــرة التمهيديــة الإذن بإجــراء تحقيــق، فــإن هــذا لا يحــول دون قيــام 
المدعــي العــام بتقديــم طلــب لاحــق يســتند إلــى وقائــع أو أدلــة جديــدة تتعلــق بالجريمــة ذاتهــا لفتــح 

التحقيــق مــن جديــد)1(.

وياحــظ أنَّ المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتمتــع بســلطات محــددة علــى خــاف 
ــن  ــدول م ــي لل ــون الوطن ــي القان ــة ف ــة العام ــام أو لرجــال النياب الســلطات الممنوحــة للمدعــي الع
ــة الســعودية  ــدة ، ففــي المملكــة العربي ــة جدي حيــث الاســتمرار بالتحقيــق مــن عدمــه وظهــور أدل
أجــاز نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي فــي المــادة )125( للنائــب العــام والــذي أصــدر قــراراً 
بحفــظ الأوراق بحــق المتهــم إعــادة فتــح القضيــة والتحقيــق فيهــا مــرة أخــرى متــى ظهــرت أدلــة 
ع  ــرِّ ــصَّ المُش ــد ن ــي الأردن فق ــأ ف ــة)2(، أمّ ــى علي ــد المدع ــام ض ــة الاته ــأنها تقوي ــن ش ــدة م جدي
ــم )9( لســنة )1961(  ــة رق ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــادة )138( مــن قان ــي الم ــي ف الأردن

انظر المادة )15/4/5( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )1(

حيث نصت المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم م/2 تاريخ 22/1/1435هـ على ما يلي:   )2(
»القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة 
جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق 

الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق« . 
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ــذي  ــه ال ــة بحــق المشــتكى علي ــد التهم ــدة تؤي ــة جدي ــرت أدل ــي: »إذا ظه ــا يأت ــى م ــه عل وتعديات
منعــت محاكمتــه، بعــدم وجــود أدلــة، أو لعــدم كفاءتهــا، فعلــى المدعــي العــام الــذي أصــدر قــرار 
ــف بحــق  ــق مذكــرة توقي ــك التحقي ــاء ذل ــه أن يصــدر أثن ــد ول ــق جدي ــة إجــراء تحقي ــع المحاكم من

ــو كان قــد أخلــي ســبيله«.  المشــتكى عليــه ول

ويتبيــن لنــا مــن هــذه النصــوص أنَّ النائــب العــام لــه صاحيــة واســعة إذا ظهــرت أدلــة جديــدة 
بالاســتمرار بالتحقيــق أو فتحــه مــن جديــد بعكــس المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــذي 
يتطلــب منــه النظــام الأســاس للمحكمــة أخــذ الإذن إذا ظهــرت أدلــة جديــدة أو لإجــراء تحقيــق عنــد 

وصــول معلومــات لديــه. 

وإذا أُعطــي المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الإذن مــن قبــل الدائــرة التمهيديــة 
للتحقيــق فــي جريمــة وقعــت فــي دولــة مــا، فإنــه يجــب أيضــاً أن يُشــعر جمعيــة الــدول الأطــراف 
ــا يجــب  ــق، وهن ــى التحقي ــة عل ــا الجريم ــى أرضه ــي وقعــت عل ــة الت ــك الدول ــة وكذل ــي المحكم ف
ــن  ــا م ــتجد معه ــا يس ــة عم ــغ المحكم ــعار أن تبل ــن الإش ــد م ــهر واح ــدة ش ــي م ــة وف ــى الدول عل
كونهــا قــد أجــرت تحقيقــاً أو أنهــا ســتجري هــذا التحقيــق فيمــا يخــص الجريمــة التــي وقعــت، وفــي 
هــذه الحالــة يتنــازل المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للدولــة التــي وقعــت علــى أرضهــا 
الجريمــة للتحقيــق مــع رعاياهــا مرتكبــي الجريمــة مــا لــم تكــن الدائــرة التمهيديــة قــد أذنــت للمدعــي 

ــات الازمــة)1(. ــام بإجــراء التحقيق الع

وعندمــا يتنــازل المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للدولــة التــي وقعــت علــى أرضهــا 
الجريمــة للتحقيــق فيهــا، لا يعنــي ذلــك أن يرفــع المدعــي العــام يــده عــن الجريمــة والتحقيــق فيهــا، 
ــب  ــي طل ــام بإعــادة النظــر ف ــة للمدعــي الع ــة الدولي ــة الجنائي ــد أجــاز النظــام الأســاس للمحكم فق
ــتمرار  ــتطيع الاس ــاً لا تس ــة حق ــن أن الدول ــازل إذا تبي ــخ التن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــد س ــازل بع التن
ــام  ــإن المدعــي الع ــك ف ــة، كذل ــة المرتكب ــي الجريم ــق ف ــى التحقي ــادرة عل ــر ق ــق أو غي ــي التحقي ف
لــدى المحكمــة يحــق لــه الرقابــة علــى إجــراءات التحقيــق لــدى الدولــة المتنــازل لهــا فــي التحقيــق 
ــة  ــة دوري ــه بصف ــة أن تبلغ ــة المعني ــن الدول ــب م ــأن يطل ــا ب ــى أرضه ــي وقعــت عل ــة الت بالجريم
ــة  ــى الدول ــا، وعل ــوم به ــة مقاضــاة أو إجــراءات تق ــه وبأي ــذي تجري ــق ال ــدم المحــرز بالتحقي بالتق

ــة الاســتعجال ودون تأخيــر)2(. ــى صف ــب المدعــي العــام عل ــزم ويطل ــم كل مــا يل تقدي

ــرة  ــن الدائ ــذ الإذن م ــد أخ ــق بع ــراء التحقي ــام إج ــي الع ــر المدع ــم: إذا باش ــؤال مه ــا س وهن
التمهيديــة للمحكمــة فــي جريمــة وقعــت علــى أرض دولــة، وتنازلــت الدولــة عــن إجــراءات 

انظر: المادة )18/2( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )1(

انظر: المادة )18/3/4/5( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )2(
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ــرة  ــد مباش ــا عن ــزام به ــب الالت ــام يج ــي الع ــة والمدع ــى الدول ــط عل ــاك ضواب ــل هن ــق، ه التحقي
التحقيــق أم لا؟ 

هنالــك التزامــات رُتبــت علــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكذلــك علــى الدولــة 
التــي وقعــت علــى أرضهــا الجريمــة: »أمــا المدعــي العــام فإنــه عنــد مباشــرته لإجــراءات التحقيــق 
الابتدائــي يجــب عليــه احتــرام حقــوق المتهــم أثنــاء التحقيــق وبالتالــي، فــا يجــوز إجبــاره علــى 
تجريــم نفســه أو الاعتــراف بأنــه مذنــب، ولا يجــوز إخضاعــه لأي شــكل مــن أشــكال التعذيــب أو 
المعاملــة الاإنســانية، ولا يجــوز حرمانــه مــن حريتــه إلا فــي الحــدود التــي ينــص عليهــا النظــام 
الأساســي، وللمتهــم الحــق فــي الاســتعانة بمترجــم إذا مــا تــم اســتجوابه بلغــة لا يفهمهــا أو يتحدثهــا، 
كمــا يجــب تبليغــه قبــل اســتجوابه بجميــع التهــم المنســوبة إليــه وأثنــاء الاســتجواب يحــق للمتهــم 
التــزام الصمــت، كمــا يحــق لــه الاســتعانة بمحــامٍ مــا لــم يتنــازل بصراحــة عــن هــذا الحــق، أمــا 
الدولــة فإنهــا تلتــزم بالتعــاون التــام مــع المحكمــة والمدعــي العــام عنــد إجرائهمــا للتحقيقــات حــول 

الجرائــم المرتكبــة والمقاضــاة عليهــا وفقــاً لأحــكام القانــون الدولــي والمســاعدة القضائيــة«)1(.

ــن إجــراءات  ــا أنَّ الاختــاف بي ــم اســتعراضه ســابقاً، يثبــت لن وبالنتيجــة، ومــن خــال مــا ت
ــة  ــم الوطني ــدى المحاك ــام ل ــب الع ــة والنائ ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــام المدعــي الع ــق أم التحقي

يكمــن بمــا يأتــي: 

يتولــى المدعــي العــام لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة القيــام بإجــراء التحقيقــات الأوليــة . 1
فــي الجرائــم التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولا يوجــد شــرطة 
دوليــة تتولــى إجــراء التحقيقــات الأوليــة نيابــة عــن المدعــي العــام كمــا هــو معمــول لــدى 
ــات  ــي إجــراء التحقيق ــث يســاعدهما ف ــة، حي ــن الداخلي ــي القواني ــة العامــة ف ــر النياب دوائ
الأوليــة رجــال الضبــط الجنائــي أو القضائــي تحــت إشــراف النيابــة العامــة، وهــذا واضــح 

فــي العديــد مــن قوانيــن الإجــراءات الجنائيــة لمعظــم الــدول. 

صاحيــات المدعــي العــام لــدى المحكمــة الجنائيــة الدولــي فــي مباشــرة التحقيــق أو عــدم . 2
مباشــرته أو الاســتمرار فيــه صاحيــات محــددة وموقوفــة علــى إذن الدائــرة التمهيديــة، 
ــه  ــي تخول ــة الت ــن الداخلي ــق القواني ــام وف ــي الع ــة للمدع ــات الممنوح ــس الصاحي بعك
ــق  ــام أو الاســتمرار بالتحقي ــي مباشــرة دعــوى الحــق الع ــات واســعة النطــاق ف صاحي

مــن عدمــه. 

لندة معمرة، المحكمة الجنائية الدائمة واختصاصها، مرجع سابق، ص253   )1(
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المطلب الثاني:

إجراءات محاكمة المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

تبــدأ إجــراءات عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن تاريــخ إحالــة القضيــة لهــا مــن مكتــب 
المدعــي العــام، حيــث تتولــى الدائــرة الابتدائيــة فــي المحكمــة باســتام القضيــة مــن أجــل التــداول 
مــع الأطــراف واتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان ســير إجــراءات المحكمــة بشــكل ســريع وعــادل، 
ــا  ــة، كم ــي المحكم ــتخدامها ف ــات الواجــب اس ــة أو اللغ ــد اللغ ــة بتحدي ــرة الابتدائي ــوم الدائ ــا تق كم
تفصــح المحكمــة عــن الوثائــق والمعلومــات التــي لــم يســبق الكــف عنهــا وذلــك مــن أجــل التحضيــر 

للمحاكمــة قبــل بدئهــا. 

ــم  ــى المته ــو عل ــة أن تتل ــرة الابتدائي ــى الدائ ــة، يجــب عل ــى جلســات المحكم ــة أول ــي بداي وف
التهــم المســندة إليــه، ويجــب أن تتأكــد الدائــرة الابتدائيــة مــن أن المتهــم يفهــم طبيعــة التهــم، وعليهــا 
ــراءات  ــير إج ــاء س ــب، وأثن ــر مذن ــه غي ــع بأن ــب، أو للدف ــراف بالذن ــة لاعت ــه الفرص أن تعطي
ــع  ــاذ جمي ــا، واتخ ــة أو رفضه ــول الأدل ــي قب ــة الفصــل ف ــرة الابتدائي ــه يجــوز للدائ ــة فإن المحاكم
الخطــوات الازمــة للمحافظــة علــى النظــام أثنــاء الجلســة، وفــي ســبيل الارتقــاء بالعمــل القضائــي 
لــدى المحكمــة، فــإن الدائــرة الابتدائيــة تكفــل إعــداد ســجل كامــل بالمحاكمــة يتضمــن بيانــاً دقيقــاً 

ــه)1(. ــاظ علي ــى المســجل اســتكماله والحف ــر يتول بالتدابي

وفيمــا يتعلــق باعتــراف المتهــم الماثــل أمــام المحكمــة فإنــه إذا اعتــرف بالجــرم المســند إليــه 
واقتنعــت المحكمــة بهــذا الاعتــراف المســتند إلــى أدلــة تــم تقديمهــا، جــاز للمحكمــة أن تديــن المتهــم 
بالجريمــة التــي ارتكبهــا، أمــا إذا لــم تقتنــع المحكمــة باعتــراف المتهــم بالجــرم المســند إليــه أُعتبــر 
ــاً للإجــراءات المنصــوص  ــى المحكمــة أن تواصــل المحاكمــة وفق ــم يكــن، وعل ــراف كأن ل الاعت
ــة بمــا  ــة إضافي ــم أدل ــب مــن المدعــي العــام تقدي ــي النظــام الأساســي، وللمحكمــة أن تطل عليهــا ف
فــي ذلــك شــهادة الشــهود، وبالنتيجــة فــإن المحكمــة لا تكــون ملزمــة بأيــة مناقشــات تجــري بيــن 
المدعــي العــام والدفــاع بشــأن تعديــل التهــم أو الاعتــراف بالذنــب أو العقوبــة الواجــب توقيعهــا)2(.

وياحــظ مــن هــذه النصــوص أنَّ إجــراءات المحكمــة فــي التحقيــق مــع المتهــم وســماع أقوالــه 
ــدى المحاكــم الوطنيــة، ففــي المملكــة  والشــهود وطلــب البينــات هــي نفــس الإجــراءات المتبعــة ل
العربيــة الســعودية تواجــه المحكمــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه وتقــوم بتــاوة لائحــة الدعــوى 

انظر المادة )64/6/7/8/9/10( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )1(

انظر المادة )65/2/3/4/5( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وقد قضت محكمة النقض المصرية   )2(
بأن »حجية الاعتراف في حق المتهم أو حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف، هي مسألة يقدرها 
قاضي الموضوع وله أن يأخذ بهذا الاعتراف إن اعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك في صحته« )نقض مصري 

رقم 0807، تاريخ 19/12/1955، ص1482(.
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ــة  ــم بالتهم ــرف المته ــإذا اعت ــك، ف ــن ذل ــواب ع ــة الج ــأله المحكم ــم تس ــا، ث ويُعطــى صــورة منه
ــى أن  ــت إل ــإذا اطمأن ــا، ف ــاً وتناقشــه فيه ــه تفصي ــة أن تســمع أقوال ــى المحكم ــه فعل المنســوبة إلي
الاعتــراف صحيــح ورأت أنــه لا حاجــة إلــى أدلــة أخــرى، فعليهــا أن تكتفــي بذلــك وتفصــل فــي 

ــاً)1(. ــك داعي ــق إذا وجــدت لذل ــا أن تســتكمل التحقي ــة، وعليه القضي

ــة الإثبــات نصــوص قانونيــة تســمى  كمــا يَحكــم عمــل المحكمــة مــن حيــث الإجــراءات وأدل
ــة  ــب أي دول ــن جان ــد م ــذه القواع ــراح ه ــم اقت ــات«، ويت ــد الإثب ــة«، و»قواع ــد الإجرائي »القواع
ــاة،  ــاس أو القض ــا الأس ــام روم ــى نظ ــت عل ــي وقع ــراف والت ــدول الأط ــة ال ــي جمعي ــرف ف ط
وذلــك باقتــراح هــذه القواعــد بالأغلبيــة المطلقــة للقضــاة، أو المدعــي العــام للمحكمــة، فلــكل هــذه 
الأطــراف الحــق فــي اقتــراح قواعــد إجرائيــة ومتعلقــة بالإثبــات تنظــم عمــل المحكمــة، وفــي حــال 
التنــازع بيــن قواعــد الإثبــات والقواعــد الإجرائيــة، والنظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
يصــار إلــى الرجــوع إلــى نصــوص النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره الشــريعة 

العامــة للفصــل فــي أي نــزاع يُعــرض علــى المحكمــة)2(.

لكــن هــل تقبــل القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة الاســتئناف؟ وهــل التقاضــي فــي المحكمــة 
علــى درجــة واحــدة أم علــى درجتيــن؟ 

ــدأ  ــك ترســخ مب ــن، وهــي بذل ــى درجتي ــدأ التقاضــي عل ــة بمب ــة الدولي ــة الجنائي تأخــذ المحكم
احتــرام حقــوق الدفــاع للمتخاصميــن أمامهــا، وقــد أجــاز النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لجميــع أطــراف الخصومــة اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة ســواءً أكان هــذا الطــرف 
هــو: »المدعــي العــام، أو الشــخص المــدان، أو الشــخص المتضــرر مــن وقــوع الجريمــة«، ويجــب 
أن يحتــوي طلــب الاســتئناف المقــدم للمحكمــة علــى أســباب معينــة تمنــح صاحــب الطلــب بتقديمــه 
للمحكمــة كأن يكــون هنالــك غلــط فــي الإجــراءات أو غلــط فــي الوقائــع فــي القانــون وتطبيقــه، أو 

أي غلــط آخــر يمــس نزاهــة أو موثوقيــة الإجــراءات أو القــرار)3(.

قراراتها  باستئناف  أمامها  للمتخاصمين  سمحت  الدولية  الجنائية  المحكمة  أنَّ  واضحاً  ويبدو 
انسجاماً مع احترام حقوق الدفاع، وهي بهذه الإجراءات لا تختلف عما يجري من طعن بالأحكام 
الصادرة عن المحاكم الوطنية والتي يقوم التقاضي فيها على درجتين وفقاً لأحكام القانون الداخلي أو 
الوطني الذي يحكم عمل هذه المحاكم وإجراءات الطعن بالأحكام الصادرة عنها، وقد أخذت معظم 

الأنظمة القضائية بالتقاضي على درجتين احتراماً لحقوق الدفاع وتحقيقاً للعدالة. 

انظر المادتين )160 و161( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم )م/2( تاريخ 22/1/1435هـ.   )1(

انظر المادة )51/1/2/3/4/5( النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )2(

انظر المادة )81/1/2( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )3(



التحقيق مع المتهم وإجراءات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية: دراسة مقارنة ) 178-150 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1682

ــكام  ــة والأح ــن المحكم ــادرة ع ــرارات الص ــراف للق ــدول الأط ــرام ال ــق باحت ــا يتعل ــا فيم أمّ
القضائيــة ذات الصلــة، فقــد أوجــب النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الــدول 
الأطــراف التعــاون مــع المحكمــة فيمــا تختــص بــه مــن جرائــم والحكــم فيهــا، وللمحكمــة أن تطلــب 
ــة للمحكمــة، وإذا  ــم المســاعدة القضائي ــة غيــر طــرف فــي النظــام الأســاس لتقدي أو تدعــو أي دول
امتنعــت هــذه الدولــة عــن تقديــم المســاعدة جــاز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إخطــار مجلــس الأمــن 

ــازم)1(.  ــدول الأطــراف لاتخــاذ الإجــراء ال ــة ال ــي وجمعي الدول

وهنــا تكمــن أهميــة وضــرورة احتــرام جميــع الــدول للقــرارات والأحــكام القضائيــة الصــادرة 
عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بمــا يكفــل تحقيــق العدالــة الدوليــة بيــن المتخاصميــن أمــام 
ــاً مــن نصــوص النظــام الأســاس للمحكمــة مــن خــال إلزامــه للــدول  المحكمــة، وهــذا يبــدوا جلي
الأطــراف وغيــر الأطــراف بمســاعدة المحكمــة والالتــزام بمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، كمــا 
يمكــن إنشــاء جهــاز إداري يكــون ضمــن تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تكــون مهمتــه الأســاس 

ــذ القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.  متابعــة تنفي

المبحث الثالث:

حقوق المتهم الماثل أمام المحكمة الجنائية الدولية

ــع  ــم المواضي ــن أه ــة م ــة العام ــر النياب ــة ودوائ ــام المحكم ــم أم ــوق المته ــوع حق ــدُّ موض يُع
القانونيــة، حيــث تناولــه الدارســون والباحثــون فــي العديــد مــن أبحاثهــم ودراســاتهم وذلــك لتعلقــه 
ــة العامــة،  بحقــوق وحريــات الإنســان وحقــه فــي الدفــاع عــن نفســه أمــام المحاكــم ودوائــر النياب
وقــد تــم كفالــة هــذه الحقــوق والنــصُّ عليهــا فــي العديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة والإعانــات العالميــة 
والدســاتير المختلفــة، كذلــك تــم الإشــارة إلــى هــذه الحقــوق والتأكيــد عليهــا فــي قوانيــن الإجــراءات 
ــدول، وهــذا المبحــث ســيتناول بالدراســة مطلبيــن أساســين كالآتــي: المطلــب  ــة لمعظــم ال المختلف
الأول: عانيــة المحاكمــة، المطلــب الثانــي: الاســتعانة بمحــامٍ، المطلــب الثالــث: اســتجواب المتهــم.

المطلب الأول:

علانية المحاكمة

تُعــدُّ عانيــة المحاكمــة ضمانــه مــن ضمانــات المتهــم وحــق مــن حقــوق الدفــاع عــن نفســه أمــام 
المحاكــم، حيــث تضمــن للمتهــم ايضــاً رقابــة للــراي العــام علــى مــا يــدور فــي جلســات المحاكمــة 

بمــا يعــزز مــن ثقــة الــرأي العــام بالســلطة القضائيــة والاحــكام الصــادرة عنهــا.

انظر المادة )86، 87( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.   )1(
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والعانيــة فــي اللغــة مــن الإعــان أي المجاهــرة، ويعلــن علنــاً، والعانيــة خــاف الســر وهــو 
ظهــور الأمــر، وقــد تفيــد مجــرد الإعــان أو الإعــراب عــن المــراد ومكاشــفة شــخص آخــر بــه)1(.

ف التّشــريعات الوطنيــة العانيــة ولا الاتفاقــات الدوليــة والمعاهــدات  أمــا اصطاحــاً فلــم تُعــرِّ
العانيــة، حيــث تركــت المجــال للفقــه والاجتهــاد القضائــي تعريفهــا، ويمكــن تعريفهــا بأنّهــا »تمكين 
جمهــور مــن النــاس وبشــكل متســاوي ودون تمييــز بيــن فــرد وآخــر من حضــور جلســات المحاكمة 

مــن أجــل متابعــة مــا يــدور فيهــا مــن مناقشــات ومرافعــات ومــا يتخــذ بهــا مــن إجــراءات«)2(.

ــاح  ــا يت ــث بموجبه ــة حي ــة العادل ــر المحاكم ــن عناص ــراً م ــدُّ عنص ــة تُع ــك أن العاني ولا ش
للجمهــور مراقبــة الســلطة القضائيــة فــي جميــع إجــراءات التحقيــق والمحكمــة، وياحــظ أنًّ النظــام 
الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وانطاقــاً مــن الحفــاظ علــى حقوق المتهــم وضمانــات المحاكمة 
العادلــة أكــد علــى ضــرورة أن تجــري المحاكمــة علنيــة، حيــث نصــت المــادة )64/7( علــى مــا 
يأتــي: »تنعقــد المحاكمــة فــي جلســات علنيــة، بيــد أنــه يجــوز للدائــرة أن تقــرر أن ظروفــاً معينــة 

تقتضــي بعــض التدابيــر فــي جلســات ســرية«.

ففــي المملكــة العربيــة الســعودية ألــزم نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي المحكمــة أن تتلــو 
الحكــم بعــد التوقيــع عليــه فــي جلســة علنيــة، ولــو كانــت الدعــوى قــد نظــرت فــي جلســة ســرية 

احترامــاً لحــق الجمهــور فــي الرقابــة علــى قــرارات القضــاء. )3(

ع الأردنــي القضــاء بضــرورة إجــراء المحاكمــة علنيــة حيــث نصّــت المــادة  كمــا ألــزم المُشــرِّ
)171( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي علــى: »تجــري المحاكمــة علنيــة مــا لــم 

تقــرر المحكمــة إجرائهــا ســراً بداعــي المحافظــة علــى النظــام العــام«. 

ويــرى بعــض الباحثيــن أنَّ العانيــة فــي المحاكمــات الجزائيــة تحقــق الــردع العام لــدى جمهور 
الحضــور خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن نفســية الأشــخاص تختلــف فيمــا بينهــم وبيــن أفــراد العائلــة 
الواحــدة فهنــاك مــن يتعلــم أســاليب الإجــرام علــى ســمعته وكرامتــه لأن الإنســان كائــن اجتماعــي 

لا يســتطيع العيــش دون أقرانــه )4(.

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص1235  )1(

فاروق الكياني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، )عمان، دار الفارابي،   )2(
الطبعة الثانية، 1985م(، ج2 ص559.

حيث نصت المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم م/1/تاريخ 22/1/1435هـ على ما يلي   )3(
»يُتلى الحكم -بعد التوقيع عليه ممن أصدره -في جلسة علنيه ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك 
بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم 

مانع من الحضور«.

كمال سراج مرغاني، حقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي، )الرياض، د.ن، 2005م(،   )4(
ص105  
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وناحــظ أنَّ معظــم التّشــريعات العربيــة أكــدت علــى ضــرورة أن تكــون المحاكمــات عانيــة 
حيــث نصّــت المــادة )268( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم )150( لســنة 1950م 
علــى مــا يلــي: »يجــب أن تكــون الجلســة عانيــة ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا 
أو بعضهــا فــي جلســة ســرية«، وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي أحــد قراراتهــا 
علــى أنــه: »المحكمــة ليســت ملزمــة بإجابــة طلــب الخصــوم جعــل الجلســة ســرية إذا لــم تــر محــاً 
لذلــك ولا يترتــب علــى رفضهــا هــذا الطلــب حرمــان المتهــم مــن تقديــم البينــات التــي يراهــا إلا أنــه 
لا مانــع يمنعــه مــن تقديمهــا فــي الجلســة العانيــة شــفهياً أو فــي مذكــرة، فــإذا هــو لــم يفعــل فــا 

يلومــن إلا نفســه«)1(.

كمــا كفلــت الاتفاقــات الدولــة حــق عانيــة المحاكمــات كحــق مــن حقــوق المتهــم حيــث نصــت 
المــادة )6( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: »لــكل شــخص الحــق فــي أن 
تنظــر دعــواه بطريقــة عادلــة وعانيــة وخــال مــدة معقولــة أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة ينشــئها 

القانــون«.

ويمكـن القـول أنَّ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومـن خال دراسـة نظامها الأسـاس انسـجمت مع 
التشـريعات الوطنيـة والاتفاقـات الدوليـة فـي النـص بشـكل صريـح علـى ضمانـة حـق المتهـم فـي 
عانيـة المحاكمـات، وذلـك عندمـا نصـت على ذلك في المـادة )64/7( من النظام الأسـاس للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة والتـي تـم ذكرها في النظام الأسـاس للمحكمـة الجنائية الدولية سـابقاً، كما تضمنت 

المـادة )67/1( وتحـت بـاب حقـوق المتهـم، حـق المتهم في إجـراء المحاكمـة عانية. 

المطلب الثاني:

الاستعانة بمحامٍ

تُعــدُّ اســتعانة المتهــم بمحــامٍ مــن الضمانــات المهمــة المكفولــة بموجــب التّشــريعات والاتفاقــات 
ع للمواطــن للدفــاع عــن نفســه  الدوليــة، فالدفــاع عــن النفــس مــن أهــم الحقــوق التــي منحهــا المُشــرِّ
ــذا الحــق للخصــوم،  ــن ه ــرت القواني ــد أق ــم تمســه، ولق ــن ته ــار م ــا يث ــق ضــد كل م ــاء التحقي أثن
ــق،  وأجبــرت الســلطات القائمــة علــى تمكيــن المواطنيــن أو المتهميــن مــن ممارســة هــذا الح

وبالتالــي فــإن تعطيــل هــذا الحــق يترتــب عليــه بطــان التحقيــق)2(.

ــدم  ــتجواب لع ــع ببطــان الاس ــة أنَّ الدف ــض المصري ــة النق ــدت محكم ــال أك ــذا المج ــي ه وف
ــع جوهــري  ــدّ دف ــه عــن الدعــوى صراحــةً يُع دعــوة محامــي المتهــم للحضــور رغــم عــدم تنازل

نقض مصري، 30/10/1993، مجموعة أحكام محكمة النقض 34، رقم 228، ص 264.  )1(

محمد سالم العلي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، )عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005م(، ص   )2(
.143
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ــم)1(. ــذا المته ــوق ه ــون لحق ــا القان ــي كفله ــة الت ــات الأصلي ــاع وبالضمان ــة الدف ــه بحري لتعلق

وتُعــدُّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جــزء مــن المنظومــة القضائيــة الدوليــة والتــي انســجمت مــع 
ــتعانة  ــي الاس ــه ف ــى حق ــد عل ــي التأكي ــم ف ــوق المته ــرام حق ــي احت ــة ف ــة الوطني ــزة القضائي الأجه
ــى مــا  ــة عل ــة الدولي بمحــامٍ، حيــث نصــت المــادة )55/ج( مــن النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائي
يلــي: »الاســتعانة بالمســاعدة القانونيــة التــي يختارهــا وإذا لــم يكــن لــدى الشــخص مســاعدة قانونيــة 
تُوفــر لــه تلــك المســاعدة فــي أيــة حالــة تقتضــي فيهــا دواعــي العدالــة«، كمــا نصــت المــادة )55/د( 
علــى أنــه: »يجــري اســتجوابه فــي حضــور محــامٍ، مــا لــم يتنــازل الشــخص طواعيــة عــن حقــه 

فــي الاســتعانة بمحــامٍ«. 

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية كفــل نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي للمتهــم ضمانــات 
متعــددة منهــا حــق المتهــم فــي توكيــل محــامٍ للدفــاع عنــه أمــام المحاكــم حيــث نصــت المــادة )139( 
مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: » يجــب علــى المتهــم فــي الجرائــم الكبيــرة أن يحضــر 
بنفســه أمــام المحكمــة مــع عــدم الاخــال بحقــه فــي الاســتعانة بمــن يدافــع عنــه، وإذا لــم يكــن لــه 
ــاً للدفــاع  المقــدره الماليــه فــي الاســتعانه بمحــامٍ فلــه أن يطلــب مــن المحكمــة أن تنــدب لــه محامي

عنــه ... «.

ــل  ــم قب ــتجوب المته ــام أن لا يس ــي الع ــي المدع ع الأردن ــرِّ ــزم المُش ــد أل ــي الأردن فق ــا ف أمّ
ع المدعــي العــام بضــرورة تنبيــه المتهــم إلــى أن مــن  حضــور محــامٍ للدفــاع عنــه، كمــا ألــزم المُشــرِّ

حقــه توكيــل محــامٍ للدفــاع عنــه قبــل اســتجوابه)2(.

أمــا علــى المُســتوى الدّولــي فقــد كفلــت المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة حــق المتهــم فــي الدفــاع 
عــن نفســه، حيــث نصّــت المــادة )11( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: »كل 
شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــاً إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة لــه فــي الضمانــات 
الضروريــة للدفــاع عــن نفســه«، كمــا نصّــت أيضــاً الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــي أن  ــة ضــده الحــق ف ــة جنائي ــي أي تهم ــد النظــر ف ــرد عن ــكل ف ــى أن: »ل ــادة )14( عل ــي الم ف
تجــري محاكمتــه بحضــوره وأن يدافــع عــن نفســه أو بوســاطة مســاعدة قانونيــة يختارهــا هــو«. 

كذلــك منــح نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي الحــق للمتهــم بتوكيــل محــام للدفــاع عنــه 
أثنــاء التحقيــق أو الاســتعانة بوكيــل حفاظــاً علــى حقــوق الدفــاع وتحقيقــاً للعدالــة)3( .

نقض مصري، 28 أكتوبر 1968م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س19، رقم 176، ص 891.  )1(

انظر: المادة )63( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961م وتعدياته.   )2(

انظر: المادة )65( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم م /1 تاريخ 22/1/1435هـ.   )3(
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الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الوطنيــة والنظــام الأســاس  التّشــريعات  وياحــظ أنَّ جميــع 
والاتفاقــات الدوليــة أجمعــت علــى احتــرام حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه وضــرورة توكيــل 

ــة.  ــة العام ــم والنياب ــام المحاك ــه أم ــاع عن ــامٍ للدف مح

المطلب الثالث:

استجواب المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية 

يعتبــر الاســتجواب مــن أهــم إجــراءات التحقيــق الابتدائــي الهادفــة إلــى البحــث عــن الأدلـــة، 
ــه للوقــوف علــى الحقيقــة  ــم بالتحقيــق مباشــرة إلــى المتهــم ذات إذ بواســطته يتوجــه الشــخص القائ
والوصـــول إلــى اعتــراف منــه يثبــت التهمــة المنســوبة إليــه، أو إتاحــة الفرصــة لــه للدفــاع عــن 

ــة والشــبهات القائمــة ضــده. نفســه حتــى يتمكــن مــن دحــض الأدل

ويقصــد باســتجواب المتهــم: »إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بمقتضــاه يتثبــت المحقــق مــن 
شــخصية المتهــم ويناقشــه فــي التهمــة المنســوبة إليــه علــى وجــه مفصــل فــي الأدلــة القائمــة فــي 

ــاً ونفيــاً«.)1(  الدعــوى اثبات

ومــن تعريفــات الاســتجواب المختلفــة ناحــظ أنــه يقــوم علــى ثاثــة عناصــر مهمــة هــي: )1( 
أن توجــد تهمــة يتــم توجيههــا لشــخص مــا يتــم التثبــت مــن شــخصيته، كمــا يـــتم مناقشـــته عنهـــا 
بصــورة تفصيليــة، وهــذا الشــخص يســمى متهمــاً. )2( مواجهــة المتهــم بالأدلــة التــي مــن شــأنها 
إثبــات التهمــة المنســوبة إليــه. )3( حــق المتهــم فــي دحــض هــذه الأدلــة وتفنيدهــا وهــذا الحــق هــو 

حــق دســتوري.)2(

ويعــد الاســتجواب مــن الضمانــات المكفولــة للمتهــم بموجــب قوانيــن الإجــراءات؛ إذ لا يجــوز 
ــة  ــته بالتهم ــتجوابه ومناقش ــد اس ــه الا بع ــند الي ــرم مس ــن أي ج ــم ع ــف المته ــة توقي ــة العام للنياب
المســندة اليــه مناقشــة تفصيليــة؛ حيــث يَضمــن المتهــم معرفــة التهمــه المســندة اليــه بشــكل صريــح 

وواضــح ليســتطيع تحضيــر دفاعــه وبيناتــه أمــام النيابــة العامــة.)3(

ــا ســنة  ــي روم ــد ف ــا الأســاس المُعتم ــة بموجــب نظامه ــة الدّولي ــة الجنائي ــت المحكم ــد كفل وق
1998م للمتهــم حــق اســتجوابه ومناقشــته بالتهمــة المســندة إليــه بشــكل تفصيلــي وبحضــور محــامٍ 
ــت  ــك كفل ــة؛ كذل ــامٍ طواعي ــتعانة بمح ــي الاس ــه ف ــن حق ــم ع ــازل المته ــم يتن ــا ل ــه؛ م ــاع عن للدف
ــر  ــك إذا جــرى اســتجوابه بغي ــم بالاســتعانة بمترجــم لحظــة اســتجوابه وذل ــة الحــق للمته المحكم

مأمون محمد سامة، قانون الإجراءات الجنائية، )مصر، دار الفكر العربي، 1980م(، ص256.  )1(

حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص78.  )2(

عدلي خليل، استجواب المتهم فقهاً وقضاءً، )القاهرة، المكتبة القانونية، سنة 1986م(، ص9.  )3(
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لغتــه؛ وذلــك حفاظــاً علــى حقوقــه فــي توضيــح التهمــه المســندة إليــه بشــكل تفصيلــي وبلغــة المتهــم 
ــح وواضــح.  وبشــكل صري

ويحتــل الاســتجواب مركــزاً مهمــاً بيــن إجــراءات التحقيـــق الابتدائــي الــذي تقــوم بــه ســلطة 
التحقيــق، وذلــك لأنــه وســيلة مجديــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، كمــا أنــه يمنــح الفرصــة للمتهــم 
إذا كان بريئــاً لتفنيــد أدلــة الاتهــام، وهكــذا يتضــح أن الاســتجواب يعتبــر عمــاً إجرائيــاً ذا طبيعــة 

مزدوجــة، فهــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق.

ونظــراً لخطــورة الاســتجواب وخوفــاً مــن اســتخدامه وســيلة للضغــط علــى المـــتهم وانتــزاع 
الاعتــراف منــه بارتــكاب الجريمــة، فقــد طالــب فقهــاء القانــون الجنـــائي بإحاطتـــه بمجموعـــة مـــن 
الضمانــات التــي تكفــل للمتهــم الدفــاع عــن نفســه وإثبــات براءتــه، ســواء مــن خــال التشــريعات 
ــن الســلطات  ــم اســتجوابه م ــد يت ــم ق ــك لأن المته ــا الأســاس وذل ــة كنظــام روم ــة أو الدولي الوطني
الوطنيــة بنــاءً علـــى طلــب مقــدم بموجــب البــاب التاســع مــن نظــام رومــا الأساســي، وتعــد مــن أهــم 

هــذه الضمانــات:

إحاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه. 1

يجب على الشخص القائم بالاستجواب إخبار المتهم بعد التثبــت مــن شخصيته بجميع الأفعال 
المنسـوبة إليه وإحاطته علماً بالشـبهات القائمة ضــده، وتتجلــى أهميــة إحاطة المتهم علماً بالواقعة 
المنسـوبة إليـه والأدلـة المتوفـرة ضـده فـي كـون هـذه الإحاطة تعتبـر من الأمـور الهامـة لصحة ما 
يبديـه المتهـم مـن أقـوال واعترافات فيما بعد، فضاً علــى أنهــا تســاعد المتهم علـى تحضير دفاعه 
بنفسـه أو بواسـطة وكيلـه إذا تطلـب الأمـر ذلـك، وهـذا مـا يتطلبـه المنطق لأنـه لا يمكن لهـذا المتهم 

أن يقـدم دفاعـه ويناقـش الأدلـة القائمـة ضـده ما لـم يكن على معرفــة وعلم بتلـك التهم. )1(

وانطاقــا مــن هــذه الأهميــة فقــد ورد التأكيــد علــى مســألة الإحاطــة فــي العديــد من التشـــريعات 
الوطنيــة، فمثــاً نــص نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي فــي مادتــه )101( علــى أنــه »يجــب 
ــخصية  ــات الش ــع البيان ــدون جمي ــق أن ي ــرة للتحقي ــم لأول م ــور المته ــد حض ــق عن ــى المحق عل

الخاصــة بــه ويبلغــه بالتهمــة المنســوبة إليــه«. 

كذلــك أكــد علــى هــذ المســألة نظــام رومــا الأســاس، فقــد أكــد علــى حــق المتهــم أمــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليـــة فــي معرفــة التهمــة المســندة إليــه، حيــث نصــت المــادة )55/ 2 / أ( منــه علــى 
أن »يجــري إباغــه قبــل الشــروع فــي اســتجوابه، بــأن هنــاك أســباباً تدعــو لاعتقــاد بأنــه ارتكــب 
ــم  ــاس ل ــا الأس ــام روم ــى أن نظ ــارة إل ــدر الإش ــة«، وتج ــي اختصــاص المحكم ــل ف ــة تدخ جريم

سعد محمد ظفير، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، )الرياض، د.ن، 2005م(، ص161.  )1(
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يكتــف بـــالنص علـــى مســـألة إحاطــة المتهــم علمــاً بالجريمــة المنســوبة إليــه، وإنمــا رتــب البطــان 
فيهــا إذا أغفــل المحقــق ذلــك، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )68/7( مــن هــذا النظــام بقولهــا »لا 
تقبــل الأدلــة التــي يتــم الحصـــول عليهـــا نتيجــة انتهــاك لهــذا النظــام الأســاس أو لحقــوق الإنســان 
المعتــرف بهــا دوليــاً إذا كان الانتهــاك يثيــر شــكاً فــي موثوقيــة الأدلــة، وإذا كان قبــول هــذه الأدلــة 

يمــس نزاهــة الإجــراءات ويكــون مــن شــأنه أن يلحــق بهــا ضــرراً بالغــاً«.

عدم التأثير على إرادة المتهم. 2

ــة  ــم مباشــرته فــي ظــروف لا تأثيــر لهــا فــي إرادة وحريـ يجــب أن يكــون الاســتجواب قــد ت
ــار الشـــخص  ــه مــن الســهل إجب ــا أن ــه ودفاعــه، وخصوصــاً إذا مــا أدركن ــداء أقوال المتهــم فــي إب
علـــى الــكام، ولكــن مــن الصعــب إجبــاره علــى قــول الحقيقــة، وهــذا التأثيــر فــي إرادة المتهــم قــد 
ــد  ــد والوعــد ونحوها،)1(وق ــاً بالتهدي ــون معنوي ــد يك ــا، وق ــب ونحوه ــف والتعذي ــاً بالعن ــون مادي يك
منعــت التشــريعات الوطنيــة ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التعذيــب فمثــاً نــص نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة الســعودي فــي مادتــه )102( علــى أنــه »يجــب أن يكــون الاســتجواب فــي حــال لا تأثيــر 
فيهــا علــى إرادة المتهــم فــي إبــداء أقوالــه ولا يجــوز تحليفــه ولا اســتعمال وســائل الإكــراه ضــده«. 

ــراف  ــم نفســه والاعت ــى تجري ــار الشــخص عل ــد حظــر إجب ــا الأســاس ق ــا أن نظــام روم كم
بأنـــه مذنــب، وحظــر كذلــك إخضــاع الشــخص للتعذيــب والإكــراه والعنــف وأي شــكل مــن أشــكال 
القســر، ولــم يكتــف نظــام رومــا الأســاس بالنــص علــى حظــر هــذه الأشــكال وإنمــا رتــب البطــان 

علــى الاعتــراف الــذي يتــم الحصــول عليــه نتيجــة الإكــراه أو التهديــد أو نحوهــا.

دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب. 3

 يجــب أن يتــم الاســتجواب بحضــور محــامٍ للمتهــم لأن فــي ذلــك ضمانــة للمتهــم وعوناً لســـلطة 
التحقيــق فــي مباشــرة تحقيــق عــادل، والهــدف مــن حضــور محامــي المتهــم لاســتجواب، أن يكــون 
ــداء ماحظاتــه حــول الأســئلة التــي يوجههــا الشــخص  ــه الحــق فــي إب ــه، ول ــاً علــى إجراءات رقيب
القائــم بالتحقيــق إلــى المتهــم، أو علــى كيفيــة توجيههــا، وأن يطلــب إثبــات اعتراضــه وماحظاتــه 

فــي محضــر الاســتجواب. )2(

وقــد نصــت علــى هــذه الضمانــة أغلــب التشــريعات الوطنيــة فــي دســاتيرها وقوانينهــا، فمثــاً 
ــى أن »للمتهــم حــق الاســتعانة  ــه )65( عل ــة الســعودي فــي مادت نــص نظــام الإجــراءات الجزائي

بوكيــل أو محــامٍ لحضــور التحقيــق«. 

حسن بشيت، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خال مرحلة التحقيق، )عمان، دار الثقافة للنشر، 1998م(،   )1(
ج2 ص154.

مأمون محمد سامة، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص271.  )2(
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أمــا بالنســبة لنظــام رومــا الأســاس، فقــد أوجــب علــى الســلطة القائمــة بالتحقيــق أن تســـتجوب 
المتهــم بحضــور محاميــه، وعــاوة علــى ذلــك نــص نظــام رومــا الأســاس فــي مادتــه )55/ج/2( 
علــى حـــق المـــتهم فـــي الاســتعانة بمحــامٍ، وإذا لــم يكــن المتهــم قــادراً علــى توفيــر هــذا الحــق فــإن 
ــاع،  ــه ليتمكــن مــن ممارســة حــق الدف ــره ل ــق توفي ــة بالتحقي ــلطة القائم ــى السـ النظــام أوجــب عل
ــاعدة  ــوفير المسـ ــى حــق تـ ــات عل ــة وقواعــد الإثب ــك نصــت القواعــد الإجرائي ــى ذل ــة إل بالإضاف
القانونيــة لأشــخاص المعوزيــن، وفرضــت هــذه القواعــد علــى مســجل المحكمــة بــأن يعــد قائمــة 
بأســماء المحاميــن الذيــن يرغبــون بالدفــاع عــن المتهــم، وأعطــت هــذه القواعــد الحريــة للمتهــم أن 

يختـــار مـــن يمثلــه مــن هــذه القائمــة.

الخاتمة:

ناقشــت الدراســة موضوعــاً يعــد مــن الموضوعــات المهمــة وهــو: التحقيــق مــع المتهــم 
ــت الدراســة  ــث تناول ــة، حي ــة دراســة مقارن ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــه أم وإجــراءات محاكمت
ــرق  ــا والف ــوم كل منهم ــث مفه ــن حي ــة م ــق والمحاكم ــة التحقي ــش الأول ماهي ــاور ناق ــة مح ثاث
بينهمــا، وتشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أمــا المحــور الثانــي فقــد تنــاول إجــراءات التحقيــق 
ــي  ــة، وف ــاس للمحكم ــام الأس ــق النظ ــة وف ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــه أم ــم ومحاكمت ــع المته م
ــة المحاكمــة  ــل أمــام المحكمــة كعاني ــوق المتهــم الماث ــت الدراســة عــن حق ــث تحدث المحــور الثال
ــي:  ــا بالآت ــات نجمله ــج والتوصي ــن النتائ ــت الدراســة بمجموعــة م ــد انته والاســتعانة بمحــامٍ، وق

ــر 	  ــة غي ــوى، والمحكم ــي الدع ــة ف ــة وفاصل ــراءات نهائي ــة إج ــراءات المحاكم ــدُّ إج تُع
ــة. ــة العام ــن النياب ــا م ــه له ــة المحال ــي للتهم ــف القانون ــة بالتكيي ملزم

ــوق 	  ــى حق ــن حفاظــاً عل ــى درجتي ــة بنظــام التقاضــي عل ــة الدولي ــة الجنائي تأخــذ المحكم
ــة. ــاً للعدال ــم وتحقيق ــاع للمته الدف

ــة 	  ــل أمــام النياب ــات للمتهــم الماث ــة ضمان ــة الدولي ــل النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائي كف
العامــة والمحاكــم.

إجــراءات المحاكمــة للمتهــم الماثــل أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتشــابه فــي الاغلــب 	 
فــي الإجــراءات المتبعــة أمــام المحاكــم الوطنيــة.

التوصيــة بتعديــل نــص المــادة 15/4/5 مــن النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 	 
بحيــث يمنــح المدعــي العــام فــي المحكمــة صاحيــة التحقيــق فــي الجرائــم التــي تمــس أمن 
الــدول دون اخــذ الإذن مــن الدائــرة التمهيديــة تحقيقــاً للعدالــة وحفاظــاً علــى أمــن الــدول. 

ــك 	  ــة وذل ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة تابع ــة الدولي ــا الصف اســتحداث اقســام شــرطة له
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لمســاعدة المدعــي العــام أثنــاء التحقيــق والمســاهمة فــي متابعــة القــرارات الصــادرة عــن 
المحكمــة.

التوصيــة بتعديــل النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بإضافــة نــص يعاقــب الــدول 	 
ــع  ــة م ــاون أي دول ــم تتع ــة، أو إذا ل ــرارات المحكم ــذ ق ــت عــن تنفي الأطــراف إذا امتنع
المحكمــة أو الــكادر التابــع لهــا فــي أي طلــب يُقــدم إلــى أي دولــة يتعلــق بقضيــة منظــورة.
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Abstract:

This study discusses the question of investigation with the accused 
and the procedures of trial before the International Criminal Court, 
which is a significant subject that has an impact on individuals, states and 
litigants before the court. Ensuring justice requires the implementation 
of court proceedings in a way that meets the highest standards stipulated 
in international law and conventions. This research is divided into three 
primary sections. The first section deals with the definition of investigation, 
trial procedures and the formation of the international criminal court. The 
second draws on the procedures of investigation and proceedings before 
the district attorney and court. The third section covers the rights of the 
accused party that is being prosecuted before the international criminal 
court. The study also included comparisons with several criminal procedural 
legislations in some countries.
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